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هداءلإا  

 

ين ــــــــــــــــــكل من يسعى الى انصاف المظلوم الى
وأصبح قدره التعامل مع المتهمين وفق معايير 

 العدالة .

، ةــــــالى كل من يسعى الى الكشف عن الجريم
.والتعرف على الجناة لينالوا جزائهم العادل  

 أهدي هذا البحث

 



 
 

 شكر وتقدير

ضل ـقد يقف المرء عاجزا أحيانا أمام رد الجميل لذوي الف

كر ـــالتعبير ليعرب عن معاني الش  وقد لا تطاوعه أساليب

على ما بذلوه من عون ومساعدة لصاحب البحث .والتقدير   

و ـــستاذ الفاضل عضل ـبجزيل الشكر ال فيسعدني أن أتقدم 

ه ـــاح رسول والذي كان ل ـد بشتيوان فتسيالأدعاء العام ال 

ى ـــــوالى كل من وقف ال  ،شراف على هذا البحثشرف الإ

ده .ــجانبي بيده أو بلسانه أو جه  

انا ـــــــمتنان العظيم عرفليهم جميعا الشكر الوفير والإإف

 نــــــــوجزاهم الله تعالى عني أحس وردا للجميل بالفضل 

 الجزاء .  

 

الباحث                                                                     

      نسيم عمر رحمان 

        عضو الأدعاء العام



 
 

 توصية المشرف على البحث
 

ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 98دعاء العام / مديرية الذاتية المرقمة بناءا على ماجاء بكتاب رئاسة الإ
ام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعاء العحول تسميتي مشرفا على البحث الموسوم ))رقابة الإ 42/3/2019

 على تسليم المجرمين ((

ور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباحث ))نسيم عمر رحمان ((فقد أشرفت على البحث المذكوالمقدم من قبل 
ن إة وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكجزء من متطلبات الترقي ،فوجدته مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية

 .لاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطصبح جاهزا للمناقشة للتفضل باللإأعداده و إ الباحث قد بذل جهدا كبيرا في
. 

 

 

 

فرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمش  

ولــــــــــــبشتيوان فتاح رس  

ـامــــــــــدعاء العـعضو الإ
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ةالمقدم  
ـان و  ــاك )مجرم( أي جــــــــــــبدأت الخليقة وظهرت الجريمة الأولى كان هنمنذ أن        
القصاص  وبة وـــــــأن يتخلص من العق اً وتكرار اًاول الجاني مرارــــــــى عليه( ويحــ ـ)مجن

من   هـينظم حياة الأنسان في المجتـمع ويحمينوني اــــــ ـفكانت هذه الأسباب وراء ظهور تنظيم ق
اء  ـدلا بـرض أو هم مرضى أص ـــــداء على شخصه أو ماله ويردع الذين في قلوبهم مــــــالأعت

اء  ـــلتج لإة العدالة باـــويضيق الخناق عليهم لكي لا يفلتوا من العقاب، ويهربوا من قبض ، الجريمة
  انتـــــــــــــــــــــــــلى دول أخرى قريبة من دولتهم أو بعيدة عنها، فك إلى دولهم أو إ

  ادـــــــــــمن خـلال ايج هذه المعطيات حافزا لأصدار تشريعات خاصة ب))تسليم المجرمين((
الهم  ـــنظام قانوني يعالج حالات هروب المجرمين ويعمل على ملاحقتهم بغية معاقبتــهم عن أفع 

 بحق الأفراد أو المجتمع أو الدولة . 

  وكـــالمل ت المظاهر الأولى لتسليم المجرمين عبر المعاهدات التي أبرمهاد ــــــ ـلقد تجس      
ي  ـ ـف  ،ات الدولية ــــتفاقيوقد تطورت الإ ،نتقام منهموالإ ، والحكام القدامى، لغرض تسليم أعدائهم
ام  ــ ـالسابع عشر والثامن عشر، ولم يتبلور التحول في نظ   مادة تسليم المجرمين من خلال القرنين

لي  ـلا من خلال القرن التاسع عشر، حين شعرت الدول بضرورة وجود تنظيم داخ إتسليم المجرمين 
القانون الفرنسي الصادر عام  ، ر على سبيل المثال ـتفاقيات الدولية، ونذكيهم التسليم على هامش الإ

م .  1927  

ة  ـ ــــــا، وفي كافــوالتكنولوجييعيشه العالم حاليا في مجال الصناعة ن التطور الكبير الذي إ    
لات  ــــالات ،والمواصـــ ــــــتص جتماعية والثقافية، وبسبب ثورة الإقتصادية والإميادين الحياة الإ

ت  ـطت بها شعوب العالم في الوق ـلاقات التي ارتب ـــ ـالتي جعلت العالم كقرية صغيرة، ونتيجة للع 
ناك  ــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـوأصبحت ه ،يةــالراهن والتي وسعت أمر الجريمة العالم 

ساء  ـــار بالنـــــتجلة، والإــوتزييف العم  عصابات دولية منظمة ترتبط بجرائم تهريب المخدرات،
يرها  ـة وغ ــــــــــصلات الدولي ا الات والموـــــــــتصوتخريب الإ، رهابيةوالجرائم الإ والأطفال،

ين  ــ ـفلات المجرمإية عدم ـــوبغ  ر،لى آخإالتنقل من بلد وأصبح في امكانهم بين عشية وضحاها 
ون  ـــجرام ك ائل الكفيلة للحد من ظاهرة الإــــمن العقاب فكان لابد للمجتمع الدولي أن يجد الوس

أو طرف معين بل  ق دولة ــــــع على عاتـل الدول ولا يقـــالأمن في المجتمع الدولي مسؤولية ك
  سودــــــــن العام الذي ي ــــــرض تحقيق الأمـــة تضامنية لغ ــــــــــــ ـي مسؤوليـــ ـه
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م في  ـرتكاب جرائ إجرمين من ـدم فسح المجال للم ـــــــــ ـوذلك عن طريق ع ، المجتمعات كافة
  قاب، ــ ـــــــــالعن  ـفلات م لى دولة أخرى بغية التخلص من جرائمهم، والإا دولة معينة واللجوء

و  ــعتبار أن العراق هإح الطرق لمكافحة الجريمة وب ــــالمجرمين يعد من أنج  ن نظام تسليمإلذا ف 
مي  ـ ـتجاه بغية تحقيق الأمن العالكان لزاما عليه أن يسير في هذا الإـــعضو في المجتمع الدولي ف

د كان العراق من الدول السباقة  ـــــــــــــــــ ـلذا فق، رفا فعالا في المجتمع الدولي ــويعد ط
جال   ـفي هذا الم  اهداتـتفاقيات والمع دار التشريعات الخاصة بهذه المسألة وعقد الإــــــــص إفي 

 مع العديد من الدول . 

دعاء العام على تسليم المجرمين ((  وبناء على ما تقدم آثرنا البحث في موضوع ))رقابة الإ      
اوله تباعا: نوخطته وهذا ما سنت وهدفه، ب بيان أهمية الموضوع،مما يتوج  

 

رة  ـ ـ ـــية خاصة، فقد تزايدت أهميته في الآونة الأخيـــــيحتل موضوع تسليم المجرمين أهم
يسكنون  جرامهم حدود البلد الذي إرفين وتجاوز ــــــــ ـبسبب ظهور نماذج من المجرمين المحت

صة لها أفرعها في العالم، مما يخرج نطاق تعقب مثل هؤلاء  ــــــــنتشار عصابات متخصإفيه ، و
رام  ـ ـجى تبني نهج حديث لمكافحة الإإلدت الدول  ـلذا عم ، خلي في الدولةدا المجرمين من النطاق ال 

ة  ـــــكمن أهميالمجرمين ومحاكمتهم وهنا تم ـعلى الصعيد الدولي من أجل ملاحقة ومتابعة تسلي 
 الموضوع . 

ة في  ـــ ـهود الداخلية والدوليـــــــــــى الج ـــ ـن هدف هذا البحث هو تسليط الضوء  علإ
ات تسليم  ـ ــــ ـــ ـنظام قانوني سليم يعالج مسألة تسليم المجرمين وآليات طلبيجاد إى  ـسعيها ال

دعاء العام في مراقبة  د دور الإ ـــ ـخاص على التشريع العراقي ورصع التركيز بوجه ــالمجرمين م
 تسليم المجرمين . 
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النتائج  سأتناول هذا البحث وفق خطة تتكون من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة تحوي أهم      
وعلى الوجه الآتي :  مقترحاتوال  

: مقدمةال   

مفهوم تسليم المجرمين . المبحث الأول :   

 المطلب الأول : التعريف بتسليم المجرمين وشروطه.

 المطلب الثاني: القواعد العامة في تسليم المجرمين .

 المبحث التاني: موانع تسليم المجرمين وآثاره .

 المطلب الأول : موانع تسليم المجرمين .

: آثار تسليم المجرمين .المطلب الثاني  

دعاء العام على تسليم المجرمين.المبحث الثالث: الأساس القانوني لرقابة الإ  

 المطلب الأول : كيفية تقديم الطلب .

صداره .إالمطلب الثاني: كيفية اصدار قرار التسليم والجهة المختصة ب   

 الفرع الأول :الجهة القضائية المختصة في اصدار قرار التسليم .

السلطة المختصة في اصدار القرار بالموافقة على التسليم أو رفضه.الفرع الثاني:  

.الخاتمة   
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وني  ـــم قانـــوالقصاص كان أحد أسباب ايجاد تنظيان محاولة الجاني التخلص من العقوبة       
ون وسعوا  ــنشط رجال القان ل ذلك ــــــجولأ  ،لات المجرم من العقاب ــــــــــ ـف إيحول دون 

اف  ــــــــــ ـنصإرم وـ ـيجاد التنظيم القانوني السليم الذي يهدف الى محاسبة المج إلى إجاهدين 
تمع أو في نطاق  ـعادة حق المجنى عليه، واذا كان الأمر على درجة من البساطة في المج إالمظلوم و

ارج  ـ ــ ـد هروب الجاني خـن الصعوبة عن ن الأمر على درجة كبيرة مإالقانون الداخلي في الدولة، ف 
كن بواسطته تتبع الجاني ومحاسبته ـــــــيجاد تنظيم قانوني فعال يمإقتضى الى إ حدود البلد مما 
ي  ـى وان غادر بلده الى دولة أخرى، من خلال تعاون الأسرة الدولية ف ـــ ـ، حتثمإعما اقترفه من 

تي تقضي )تسليم المجرمين( وهذا التوجه على الرغم  وع للأعراف والقوانين الــهذا المجال والخض 
لا أن  إات قانونية، ـشكالات عملية، وما تعترضه من عقبإتحيط به من صعوبات وما يخلفه من  مما

)بتسليم المجرمين ( . يجاد تنظيم قانوني خاص إعوقات لم تحول دون ــهذه الم  

  ين ـــــــــــتقسيم هذا المبحث الى مطلبمن   حاطة بماهية تسليم المجرمين لابدولغرض الإ     
د  ــــنخصص المطلب الأول للتعريف بتسليم المجرمين وشروطه ونخصص المطلب الثانــــي للقواع

 العامة في تسليم المجرمين . 

 

 

ة  اصــــروط خ ـــــ ـهناك ش قيلت عدة تعريفات حول تعريف )تسليم المجرمين( كما أن       
  ين: ـــــــــــــــــ ـــ ـطلب في فرعـيجب أن تتوفر لتسليم المجرمين، عليه سنتناول هذا الم

الفرع الأول لتعريف تسليم المجرمين ونخصص الفرع الثاني لشروط تسلــــيم المجرمين . نخصص   
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لغرض اعطاء فكرة واضحة عن تسليم المجرمين لابــــــــد من استعراض أهم تعريفات          

ف  ــــعطاء تعريإلى  ـفلم يتفق رجال الفقه القانوني ع  التي وضعت لتعريف التسليم، شراح القانون 
و  ـالنظام وهل هة لهذا ــ ـلى الطبيعة القانونيإود ــــك يع لمعين لتسليم المجرمين، والسبب في ذ
ية التي يستند  ـلزامن الدول والقوة الإــ ـذ به بيـــــــــــواجب قانوني أم واجب أدبي ومدى الأخ

وم  ـــــــ ــنه : عمل تقإ رف ب ـ ـانون الجنائي، فقد عــ ـاليها فهناك عدة تعاريف أوردها شراح ال
  ةـــــــــجريم يـــــــــ ــ ـه ف يلى أرضها شخص متهم أو محكوم علإ بمقتضاه الدولة التي لجأ 

. (1)بتسليمه الى الدولة المختصة بمحاكمته أو تنفيذ العقوبة عليه (  

  رىـ ـها الى دولة أخ ـــود في اقليمـبأنه:)قيام احدى الدول بتسليم شخص موجه آخر كما عرف    
دى  ــ ـاح ن ـدر عليه م ـتطالب بتسليمه لتحاكمه عن جريمة متهم بها أو لتنفيذ عقوبة عن حكم ص 

. (2)محاكمها(   

وجبه دولة ما  ـــوهناك من عرفه بأنه :)أحد مظاهر التضامن الدولي لمكافحة الجريمة تقوم بم     
هك بها حرمة  ـــت انة ـــ ـلى دولة أخرى تطلبه لتحاكمه عن جريم إقليمها إبتسليم شخص يقيم في 

. (3)محاكمها( ن احدى ــ ـعليه م  قوانينها أو لتنفذ فيه حكما صادراً  

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

. 97، ص2، ج1932ة، مطبعة دار الكتب بالقاهر د. جندي عبدالملك، الموسوعة الجنائية،(  1)  

. 110، ص1،ج1970د.حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد، مطبعة المعارف، بغداد،  (2)    

موسوعة مصطلحــــــــــات القــــــــانون الجنائي،دار الشؤون الثقافية العامة،  الأعظمي، ( د.سعد ابراهيم 3)
           . 2002بغداد،  338ص ،2ج
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حديد  ــــ ـولا لتـــ ـيبدو أن التعريف الأخير كان أكثر دقة وشم تعريفات المذكورةالمن خلال     
ين  ـــم المجرمـــــــالتعريفات الوارد ذكرها بأن تسليلمجرمين ونفهم مما تقدم من معنى تسليم ا

 يقوم على ركيزتين أساسيتين هما : 

 

درته   ـــ ـكم أص ـــبمحاكمته أو لتنفيذ ح أن يكون هناك طلب من الدولة طالبة التسليم لتقوم -  1 
قابي سواء كانت الجريمة وقعت داخل  ــــختصاص قانونها الع إعليه محاكمها عن جريمة تقع ضمن 

يه موجودا داخل أراضيها . ـعلوالمحكوم   قليمها أم خارجه من دولة أخرى يكون المتهم،إ  

 

  بض أو ـــجراءات القانونية الواجبة كالقا التسليم الإـــــأن تتخذ الدولة الأخرى المطلوب منه  – 2
ي  ـــ ـالقانونية المنصوص عليها في تشريعها أو ف واعد ـالتوقيف بحق المطلوب منه تسليمه وفق الق 

لى  إصدار القرار اللازم بشأن تسليمه إد ذلك بـــتفاقيات المعقودة بين الدولتين ثم تقوم من بعالإ
.  روط القانونيـذا توافرت الش إالدولة التي طلبت تسليمه   

 

يتضح مما تقدم انه لكي يكون هناك طلب تسليم وجب أن تكون هناك جريـــــمة مرتكبة          
  اً ــــقبا ة معــ ــ ـوأن من ارتكبها فر من البلد الذي أرتكبت الجريمة فيه، وأن تكون هذه الجريم

ظاهر  ـ ـن هو مظهر من مـ ـ ــعليها بمقتضى قانون الدولة طالبة التسليم، وحيث أن تسليم المجرمي
ها من العقاب لذلك دعت الحاجة  ـالتعاون الدولي في مكافحة الجريمة يسعى الى عدم افلات مرتكبي

ا  ـــول طلبات التسليم وتلتزم الأطراف المتعاقدة فيم ــــوشروط تنظم بموجبها قبى وضع أسس إل
ها . ــــالطلب المقدم اليبيقها عند تقديم طلباتها أو عند نظرها في ـــــحترامها وتط إبينها على   

ادة  ـ ـدل في الم ـ ـ ـالمع 1971لسنة  23قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم  شترطإ      
/أ( أن يكون المطلوب تسليمه : 357)  
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وكانت  ا ـليم، أو خارجهـــــبة التس ـرتكاب جريمة وقعت داخل أرض الدولة طال إمتهما ب - (1)   
ن  ـس مدة لاتقل ع ــ ـعراق تعاقب عليها بالسجن أو الحب وقوانين جمهورية الالطالبة قوانين الدولة 

 سنتين أو أية عقوبة أشد. 

ن  ـــ ـ ـــس مدة لاتقل عـــ ـأو صادرا عليه حكم من محاكم الدولة طالبة التسليم، بالحب  - (2)   
 ستة أشهر أو أية عقوبة أشد . 

يحا اذا توافرت  ـــ ـد صحـ ـن طلب التسليم يع إالمطلوب التسليم عنها، ف   ائم الجر اذا تعددت       
ت  ـــسقط  ليم قد ــها التسـطلوب من أجلـ، ويجب أن لا تكون الجريمة الم( 1) حداها  إالشروط في 

رة من  ــــبعض الجرائم الدولية الخطي ثناءتسإتفاقيات الدولية على بالتقادم، ولذلك عمدت بعض الإ
نسانية  لإد اــــــ ـوالجرائم ضم حرب، ـــــدم تقادم جرائ ــ ـالتقادم مثل الأتفاقية الدولية بع نطاق 

ت مادتها الأولى على أنه :  ـــــم، حيث نص 1968والصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 
(

 
 (2 .)  

. (3):ن شروط استرداد المجرمين هيإ     

  اً ـرداد مجرم ـ ـستالإأن يكون التجريم مزدوجا، ومعنى هذا الشرط أن يكون الفعل موضوع أولا : 

طلوب منها التسليم .مطالبة التسليم وال في قانون الدولتين،   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

بعة الأولى، بغداد،  ــالنهضة، الطالقاضي نبيل عبدالرحمن حياوي،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مكتبة -(1)
.  129، ص 1984  

م . 1968( والصادر في عام 23- )د 2391قرار الجمعية العامةللأمم المتحدة ذي الرقم -(2)  

لأقتصادية، المجلد الثاني، الموسوعة عبود السراج، استرداد المجرمين، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية وا-(3)
متاح على الموقع الألكتروني    2006العربية، دمشق سوريا،   

.www.fkir.com 
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بع في أكثر التشريعات  ــــــوالمعيار المت أن تكون الجريمة على قدر معين من الأهمية،  ثانيا :

ا . ن في نوع العقوبة ومقداره ـالعربية والأجنبية لتحديد أهمية الجريمة وخطورتها تكم  

يم  ــــأو عرفا، وتحظر أكـثر الدول تسل ألا تكون الجريمة مما يحظر التسليم فيها قانوناً  ثالثا :

 الجاني من أجل بعض الجرائم ،كالجرائم السياسية والجرائم العسكرية . 

ة  ـــــترداد، أي بمعنى أن الدولــس أن يكون الأختصاص القضائي منعقدا للدولة، طالبة الإ رابعا :

رداده  ـ ـ ــــــستإوب ـ ـطلمـصاحبة الحق، قبل غيرها من الدول في ملاحقة الشخص الالطالبة هي  
اه .ــــقد مسوغه ومعنـسترداد يف ن طلب الإإزال العقاب المستحق به وبخلاف ذلك فإن ومحاكمته و   

دولة  ــــق للـذ يح إالتسليم،  منهاختصاص القضائي منعقدا للدولة المطلوب ألا يكون الإ خامسا :

صة بالنظر في الجريمة  ــــ ـكان محاكمها مخت اإذ سترداد التسليم أن ترفض طلب الإ منهاالمطلوب 
صاص  ـــختذا ما ورد في مسائل الإهو أو شخصياً   ياًـــأو عين  اقليمياً ختصاصاًإموضوع التسليم، 

( منه . 12-6) واد من ــــــالمعدل في الم  1969لسنة 111راقي رقم ــــــفي قانون العقوبات الع  

ام  ــ ـقادم أو العفو العــ ـألا تكون الدعوى العامة قد سقطت بأحد أسباب السقوط ، كالت سادسا:

 أو العفو الخاص . 

، لكن  سليم عنها ـ ـبالجريمة المطلوب التتهم  مصدر حكما قضائيا باتا على الألا يكون قد    سابعا :

ق  ــــكم الصادر بح ـسترداد لتنفيذ الحطلبها وتطلب الإسترداد أن تعدل قى أمام الدولة طالبة الإـيب
بة  ـبالنس م حظرت التسليم   1966ن خطة الكومنولث للتسليم عام إكوم عليه في سجونها . وــالمح

ن أو الجنسية، أو الآراء  ـــــــــ ـن من جرائم سياسية أو من جرائم تمس العرق أو الدي ــللهاربي
م  ــ ـيص التسليم ( والتجريـــــــــــبمبادىء الخصوصية ) مبدأ تخصوأخذت الخطة   يةـالسياس

ة رفض أو قبول  ـــــــــ ـالمـــــزدوج ) مبدأ الجريمة المزدوجة ( وأعطت دول الكومنولث حري 
اها، واشترطت لقبول طلبات التسليم أن تكون مدة عقوبة الجريمة المطلــوب  ـــالتســــليم رعاي 

. (1)نة فأكثر على الأقل ـ ـمن أجلها التسليم س  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

.  1966، لندن، المجرمين خطة الكومنولث لتسليم -(1)  
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رض من التسليم،   ـالى الغ ن نتطرق أولاًألدراسة القواعد العامة لتسليم المجرمين،   يقتضي     
ام التسليم في الفرع  ـــــ ـونتناوله في الفرع الأول من هذا المطلب ومن ثم نتناول مصادر أحك 

 الثاني . 

ة  ــــــ ـع نهايـتهي مـ ـمن المبادىء المسلم بها عالميا في القانون الدولي، أن سلطة الدولة تن
من   كن ــــــتم ثـــــم ما، فاذا أرتكب أحد الجناة جريمة في دولةالسياسية، وعلى ذلك حدودها 

ع في  قلم تمة تطيع محاكمته عن جريـــــــرى، فأن الدولة الأخيرة لن تســــالهرب الى دولة أخ
لى دولة  إاني ـتد سلطات دولة الج ـاقليمها والجاني فيها لا يتمتع بجنسيتها، وفي نفس الوقت لن تم 

دة من  ــ ـسوى طلب المساع ه لدولة الجاني، ـــالجاني الهارب اليها مما لا يكون مع  الملجأ، لمعاقبة 
من   هاما وضرورياً كلاًـــن هذا التسليم يعد ش إ    .( 1) سلطات دولة الملجأ في تسليم الهارب اليها

رهاب الدولي بصفة  جرمي الإممجال قمع المجرمين، بصفة عامة و أشكال التعاون الدولي المشترك في
لم لدولة أخرى  ـجراء تقبل بمقتضاه دولة تسمى )المطلوبة( بأن تس إوتسليم المجرمين  . (2)خاصة  

اب  ـه أو تنفيذ العق ـقليمها الخاصع لسيادتها وذلك لمحاكمتإة( شخصا موجودا فوق ـ ـتسمى )الطالب
. هـعلي  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

الاحكام العامةفي قانون -السعيدى السعيدمصطف-د و21ص-1980مطبعة المعارف ،1ختصاص الجنائي للدولة طالإ-زهير الزبيدي -د (1)
.114ص 1952- 2القاهرة ،ط-المطبعة العالمية-العقوبات  

. 340ص-م2006-الاسكندرية-دارالفكر الجامعي-1ط-رهاب الدولي الإ-منتصر سعيد حمودة -(د2)  
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:  ي تسليم المجرمين همبدأ ومن أهم المزايا التي يتسم بها        

  اب .ـــــ ـجرم من العقــ ــــــــــــــــــفلات الم إدم ــــــــــــــــضمان ع ( 1)
معات البشرية،  ـالمجتوق وأمن  ــمتداد العدالة الى كل من تسول له نفسه النيل من حقإ(ضمان 2)
م . ـي العال  ـي أي مكان فـف  

الم . ــة وأهوالها في ربوع الع ـتشار الجريمإن(الحفاظ على روح التضامن بين الدول والحد من 3)   

ن ــد أن الغاية من مبدأ التسليم هو لغرض تحقيق التعاون بي ـنج  فلو تأملنا هذه المزايا ملياً     
كان    فلات من العقوبة، أياًوعدم تمكنه منالإلاحقة أي مجرم مالجريمة، اذ يسمح ب الدول في مكافحة 

، دون النظر  ة التجريم والعقابيـس مبدأ عالمـى تكريإل الذي سيؤول  ، الشيءا نوع الجريمة ووضعه
صاص  ـخت، وهو ما أصطلح على تسميته ب)الإهرتكابإومكان  ة،ـالى جنسية المجرم، وجنسية الضحي 

 العالمي( . 

د فيها، لا لأنه أضر ببلد   ـــــن أساس عقاب المجرم على أرض الدولة التي هرب اليها، أو وجإ    
ل المحاكم . ـــــختصاص القضائي لكعاء فهو يخضع للإــ ـنسانية جم أو بآخر، ولكن لأنه أضر بالإ  

ية  ـــسان نالح المشتركة للإ ـ ـالعالمية، والمصقيم ال عتداء يمس سلامة إفالجريمة الدولية هي كل     
ة  ــــــالدولية ذات الصلة بالمادة الجزائيتفاقيات من جل الإـــ ـجمعاء، وبات من الطبيعي أن تتض 
ختصاص الدولة الجزائي . إ. فضلا عن ( 1) )مبدأ أما التسليم وأما العقاب(  

ة،  ـة الجريم ــــكافحم عاون الدولي ل ـالتن الغرض من تسليم المجرمين، هو أ نخلص مما تقدم      
تغلال  ــوالعقاب والحد من اسوتطبيق مبدأ اما التسليم أو المحاكمة، وتكريس مبدأ عالمية التجريم 

دالة  ــ ـالسياسي، وتفعيل مبدأ المعاملة بالمثل عن طريق تطبيق نظام تسليم المجرمين، وتحقيق الع
م  ــــبدأ التقادم المسقط في جريمة الإبادة الجماعية، والجرائ إعتماد مالجنائية الدولية، وأخيرا عدم 

 المرتكبة ضد الإنسانية . 

 

                                    

Ar.jurispedia.org   -1( – تطبيق القانون الجزائي في المكان -الموسوعة الحرة جوريسبيديا( 
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على الرغم  ينة ـمن ناحية مع جراء يقتضيه تنظيم علاقات الدولإن نظام تسليم المجرمين هو إ     
يث أحكامه وقواعده  ـمازال من حنه إمن كونه من المبادىء المسلم بها عند كافة الدول الحديثة، ف 

لى ما  إة ــبل هو يخضع بصفة أصلي  ه،تقبله الدول جميعا وتلتزم ب وآثاره لايجمعه قانون موحد عام، 
.   تقضي به المعاهدات المعقودة في هذا الشأن بين الـــدول  

هورية  ـــعقد العراق معاهدات في هذا الشأن مع دول كثيرة، كجمهورية مصر العربية والجم وقد   
ات  ــــــا وانكلترا والولاي ـــالعربية السورية والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية وتركي 

ن،  ـــ ــ ـجرميفاقية لتسليم المإت 1953ام ـــونظمت الجامعة العربية ع  المتحدة الأمريكية وغيرها،
         م . 1956ة ـــلسن 53عليها بالقانون رقم  ادقة ــ ــ ــ ـليها بالمص إنضمام ودعت الدول العربية للإ 

رض وقد سلكت هذا  ـ ـقد نظمت بعض الدول مسألة تسليم المجرمين بتشريع داخلي سنته لهذا الغ 
.  ( 1) لك العراقلترا وكذــــنكإالطريق كل من فرنسا وايطاليا وسويسرا وبلجيكا وهولندا و  

د  ـفعن نظم لهذه المسألة ـــــنعدام التشريع الداخلي المإ نعدام المعاهدات بين الدول، وإعند      
ي  ـرف الدولي، ف ــ ــلما أستقر عليه الع  ما تقبل الدول العمل بنظام التسليم طبقاً ذلك نجد كثيراً

،  هذا الشرط  ل بعض الدول ذلك دونـــبل قد تقب  بالمثل،شتراط المعاملة إ ع ــــــــهذا الشأن م
دة  ـــبمعاه  رتبطت مع الدولة طالبة التسليمإ اذا إلاوالراجح أن التسليم لا يكون واجبا على الدولة، 

. (  2) توجب ذلك    

الأوروبية  دة، فالدول ـــي حالة عدم وجود معاه ـتختلف الدول في الأخذ بقاعدة تسليم المجرمين ف  
الدول الأخرى، لاتمانع من التسليم في هذه الحالة على أساس)المعاملة بالمثل(بينما لاتسمح    وبعض  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

أن  ــــاحتوى على الأحكام واجبة الأتباع بش –المسمى بقانون اعادة المجرمين   1923لسنة    21( القانون رقم  1)
 هذه المسألة في العراق .  

المبادىء العامة في قانون العقوبات، منشورات وزارة التعليم العالي   ( د.علي حسين خلف، د.سلطان الشاوي،2)
وما بعدها. 122ص -م1982والبحث العلمي، جامعة بغداد،   
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وم  ـــويق ،( 1)الة عدم وجود معاهدة  ـــبالتسليم في ح الدول الأنكلوسكسونية وبعض الدول الأخرى
.  (2)دة أسس أهمها: ــــنظام تسليم المجرمين، على ع  

لى  ـــأو ع   شتركةــلى معاهدات دولية ثنائية او مـدول لاتلتزم بالتسليم، الا اذا كان بناء ع  –  1   
 أساس المعاملة بالمثل. 

ذا   ـذا تم هإلايوجد في القانون الدولي ما يجبر الدول على تسليم مواطنيها، ولكن يجوز ذلك،  –  2 
لدولة . التسليم برضا وقبول ا  

كم نظام تسليم  ـ ـحظر التسليم في الجرائم السياسية، وهذا المبدأ من أهم المبادىء التي تح –  3  
 المجرمين . 

على   ق في عقابه تأسيساً ــــــليها، للدولة صاحبة الحإحق دولة الملجأ في تسليم الهارب  –  4  
بعاد المشتبه فيهم من أراضيها . إحقها في منع و  

عاون  ــ ـنشاءها على تعزيز التإن جامعة الدول العربية حرصت ومنذ إف  على ماتقدم، تأسيساً       
سيق  ـــدالة الجنائية، وتنــــمكافحة الجريمة وتحقيق العالقانوني والقضائي بين أعضائها في مجال 

قانونية لتنــظيم هذا التعاون . سياستها الجنائية، وقد أرست لهذا الغرض آليات   

ر الوطنية،  ــ ـتفاقيات عربية جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة عب ـإعداد مشاريع إ كما يجري        
. (3) رهاب وغسيل الأموالوتمويل الإ  

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة -(د.سالم الأجلي، أحكام المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية في التشريعات الوطنية، رسالة دكتوراه1)
. 436، ص1997-عين شمس، مصر  

.  431(د.منتصر سعيد حمودة، المصدر السابق، ص 2)  

العام للجامعة العربيـــــــة، محاضرة القيت في المؤتمر العالمي  ( محمد رضوان، المستشار القانوني للأمين 3)
. 2002لنواب العموم، قطر،  
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- نه على هذا الأساس نجد أن مصادر أحكام تسليم المجرمين تنقسم الى أربعة أقسام : إ لذا ف      

. تفاقيات بين الدول، وهي تنقسم الى ثلاثة انواع اهدات والإعالم:  أولاً  

قا للشروط والضوابط الموضوعة من قبلهما  فاتفاقيات التسليم الثنائية وهي تتم بين دولتين و -1   

تفاقيات يكون أطرافها عدة دول . إتفاقيات التسليم المتعددة الأطراف : وهي إ - 2  

ا متصلة بتسليم المجرمين ــــــــــ ـتفاقيات دولية تتضمن أحكامإتفاقيات الدولية : وهي الإ  – 3  

تفاقيات تسليم المجرمين . إدون أن تكون بحد ذاتها   

القوانين الداخلية التي تنظم تسليم المجرمين .:  ثانياً  

.ة ــداخليولي الذي يطبق في حالة عدم وجود إتفاقيات أو قوانين دالعرف الثالثاً:  

مبدأ المعاملة بالمثل .رابعاً:   

شكالات  إيره من ــتسليم المجرمين ما زال مثار جدل ونقاش قانوني حاد بين الدول لما يث ن إ     
ليم المجرمين  ـــرض تس ـ ـجراءات التسليم من الناحية القانونية فقد يعتإ عملية تلقي بظلالها على 

طلوب  ـصية الم ـلى شخ إلى طبيعة الجريمة، أو إتعود  قد موانع قانونية تحول دون تسليم المجرمين  
يضاحها وبيانها . إية لابد من التصدي لها لغرض ـتسليمه كما أن تسليم المجرمين ينتج آثار قانون   

ص  ــليم ونخصـــــلموانع التسنخصص المطلب الأول  سنتناول هذا المبحث في مطلبينوعليه     
 المطلب الثاني لآثار تسليم المجرمين . 



14 
 

 

ق  ــــلتعلق موانع التسليم في شق منها بطبيعة الجريمة وفي شخصية المطلوب تسليمه في الش    
التسليم من  ي لا يجوز الآخر، عليه سنتناول هذا المطلب في فرعين نخصص الفرع الأول للجرائم الت

 أجلها، ونخصص الفرع الثاني الى الأشخاص الذين لا يجوز تسليمهم . 

 ضمن تدخل مةـــــالجري كانت ذاإ لايسلم، الهارب المجرم أن المعاهدات وفق عليه المتعارف    

 لغرض قدم نماإ بتسليمه بــالطل أن المجرم أثبت ذاإ وخصوصا السياسية، والجنايات الجنح نطاق

. (1)سياسية صفة ذات جنحة أو جناية عـن معاقبته أو محاكمته  
-: الآتي هــــــالوج على هالنجم أجلها، من التسليم يجوز لا التي بالجرائم حاطةالإ ولغرض       

 يمـــــتسل عدم في يعود والسبب البحتة، ةـــــالعسكري والجرائم ،(2) السياسية الجرائم – 1

. والدساتير الداخلية القوانين عليه نصت التي المبادىء نــم نهالإ هو السياسية الجرائم مرتكبي  
المجرم أن  م يــالجرائم التي لا يكون معاقبا عليها بمقتضى قانون الدولتين، ويشترط لأجل تسل -2

 يكون ما أقترفه معاقبا عليه في قانوني الدولتين. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. م1932 لعــــــــــام وبريطانيا العراق بين المجرمين استرداد معاهدة من (7) المادة (1)  
على الحقوق السياسية العامة، أو الفردية،  ( الجريمة السياسية هي )الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع 2)

  1969لسنة  111وفيما عدا ذلك تعد الجريمة عادية( وهذا هو التعريف الذي جاء به قانون العقوبات العراقي رقم 
منه . 21المعدل في المادة   
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جرمـالم تسليم لأجل يشترط يثــــــــــح الجسامة، من معينة ةدرج لاتبلغ التي الجرائم – 3  
ورةـــــــــوالخط الجسامة درجة وان الجسامة، من جانب لىـع رتكبهاإ التي الجريمة تكون أن  

. فيها التسليم يجوز فلا تبلغها لم نإف القانون، يعينها  
 

وتعديلاته في المادة  1971لسنة  23الجزائية رقم ول المحاكمات ــــــــستثنى قانون أصإوقد      
- (منه الجرائم التالية من التسليم وهي :  358)  

ا للقوانين  ـــــذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة سياسية أو عسكرية، وفق إ  - 1
 العراقية . 

ها في الخارج . ـــالعراقية رغم وقوعذا كانت الجريمة تجوز المحاكمة عنها أمام المحاكم إ  – 2  

ن نفس  ــــــــذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة، داخل العراق، عإ  - 3
ية،  ــن محكمة عراق ـــفراج عنه مدانته أو براءته، أو قرار بالإ إالجريمة وكان قد صدر فيها حكم ب 

كام القانون العراقي، أو  ــــقا لأحــالجزائية قد انقضت، وفأو من قاضي التحقيق، أو كانت الدعوى 
 قانون الدولة طالبة التسليم . 

ذا كان الشخص المطلوب عراقي الجنسية . إ  – 4  

دد ما  ــ ـه يح ــن تحديد طبيعة الجرائم التي تخضع لنطاق التسليم يعد في غاية الأهمية كونإو     
يم  ــــوم عليها شروط التسل ـك الجرائم هي الدعائم التي تق، فطبيعة تلذا كان يجوز التسليم أو لاإ

- الآتــــي:فيها ثلاثة أساليب ك ديد الجرائم التي يجوز التسليمـبصفة أساسية وتتبع الدول في تح   

م  ــدراج مجموعة الجرائ إلى ـــــأسلوب الحصر )نهج القائمة( : ويعتمد هذا الأسلوب ع  -:  أولاً

ة،  ـــتفاقياب ( في قائمة تلحق بالإـــ ـره الإ ،غسيل الأموال  ،سرقة  ،نهب ،  على سبيل الحصر )قتل
ي يتم التسليم من أجلها . ـ، هي الت ىلتكون هذه الجرائم دون غيرها من الجرائم الأخر  

شيوعا في   ر ـأسلوب جسامة الجريمة أو الحد الأدنى للعقوبة : ويعد هذا الأسلوب، الأكث  -:   ثانياً

،  ية ـا الداخلــي تشريعاتهــ ـتحديد الجرائم، التي يجوز التسليم فيها، وهو يعني أن تحدد الدول ف
ي يمكن  ـــالمقررة للجرائم الت د الأدنى للعقوبة ـــأو في المعاهدات الثنائية أو متعددة الأطراف الح

التي اعتمدت هذا الأسلوب.ات ـالتسليم لأجلها، ويعد التشريع العماني، من التشريع  
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م التي  ـــ ـديد الجرائ ـــ ـا في تح ـــــــ: النظام المختلط : وهو من الأساليب الشائعة، أيض  ثالثا

ة  ـ ـة الجريم ـــعينة من جسام هة يضمن درجة مــ ـيجوز التسليم فيها، وهو يحقق فائدتين، من ج 
هة أخرى يضمن خضوع جرائم  ـــــــن جـ ـالمعاقب عليها في البلدين، ويتم التسليم وفقا لها وم

ة جسامتها في العقوبة   ـــــــددة تمثل خطرا على الدول الأطراف للتسليم، دون النظر لدرج ـــمح
 المقررة لها . 

لط أسهم في تعقيد الكثير  ـــوالجريمة السياسية، وهو خ رهاب بين مفهومي الإهناك من يخلط      
ض  ـــ ـ، أن طالبت مصر من بع دث مراراً ــمن قضايا تسليم المجرمين على الصعيد الدولي، فقد ح

هذه  ورفضت رهابية إاب جرائم ـ ـرتك إها بعض الأشخاص، المتهمين بــــــــالدول العربية، تسليم
ي  ـــــ ـرهابية، ليست ف إرية جرائم  ـبرته السلطات المص ـــــــــــــ ـالطلبات، بمقولة أن ما أعت 
ن الجرائم السياسية، وفقا   ـظر التسليم عـــــــــــة، والمبدأ هو حـــالواقع سوى جرائم سياسي 

ة، وما ـــــــشريعات الوطنيــــــــــيات الدولية، والتـــــــــــتفاقت عليه الإــ ـا نص ـــلم  

تمبر،  ـر من سبـالعرف الدولي، سرعان ما تغيرت هذه النظرة، عقب أحداث الحادي عش ستقرعليه إ
ـــا  ـ ـة، التي يمتنع فيهــ ــــ ـالجرائم السياسي فالذي كانت تعتبره معظم الدول العربية من قبيل 

. (1)رتكابها إل يجب تسليم المتهمين بــرهابية، ويجوز بإالتسليــــم، أصبحت ترى فيه جرائم   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

العــــــــدد ، الأهرامجريدة نف الآخر، عسليمان عبدالمنعم : العربي الحائر بيـــــــن العنف وال-( د 1)  

م .  2005لسنة  43218  
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ذا  إ ستثناءات لفئة من الأشخاص، بسبب صفة خاصة بهم لايجوز تسليمهم، فيما هناك بعض الإ      
   -ليها، وهؤلآء الأشخاص هم :  إطلبوا من الدولة التي لجئوا 

لم  ـــ ـرعايا الدولة المطلوب منها التسليم، حيث لا يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تس   - 1
ت عليها  ـــتباعه لدى غالبية الدول، ونص إا المبدأ جرى رعاياها، فيما اذا طلب منها تسليمهم، وهذ

ن .  ـن التشريعات الداخلية الخاصة بتسليم المجرميـــــ ـفضلا ع   ،المعاهدات المبرمة بهذا الصدد   

طلوب  ـــطلوب التسليم من أجلها لقضاء الدولة المـريمة الم ــ ـالأجانب الخاضعون بالنسبة للج  – 2
ة  ـ ـمن الأجانب بالنسب  المطلوب منها التسليم، أن تسلم من يخضع ذ لايجوز للدولة إمنها التسليم، 

   (. 1) للجريمة المطلوب التسليم من أجلها لقضائها  

دول والمعتمدون السياسيون، ومن في حكمهم، فلا  ـــ ـعفاء القضائي، كرؤساء الالمتمتعون بالإ  – 3
ة أخرى  ــــقليم دولة لا يخضع لقضائها، ثم لجأ الى دولإذا ما أرتكب أحدهم في إ يجوز تسليمهم، 

لأن محاكمته فيها غير جائزة. ، فطالبته الدولة الأولى من الثانية  

لحريته،   سترداداًإد هرب ـ ـسواء كان ق ، يق الهاربــالأرقاء الهاربين : اذ لايجوز تسليم الرق  – 4
دأ  ـــ، وهو مبالرق نــــمة أرتكبها بوصفه رقيق، للخلاص ــــمن المسؤولية عن جريم أو تخلصاً

وز  ــــالأخرى العادية، فيج م ـيق، أما الجرائــانية والحماية نحو الرقـ ـنسدي تبرره عوامل الإـتقلي
.   (2)تسليمهم من أجلها، بشرط أن تضمن لهم حريتهم   

مجمع القــانون  م دعا 1880بدأ عدم تسليم المواطنين، فمنذ عام ـناك من المعارضين لم ـوه       
الدولي المنعقد في أوكسفورد، دول العالم الى قبول مبدأ تسليم الرعايا مستندا الى أن محاكمــــة  

اني في مكان الجريمة، أو في الدولـــــــــــــة التي وقع الأعتــــــــــداء علـــــــــى الج  

                                                     

( .7) ( و4)المادة 1931لمعاهدة  العراقية  المصرية لتسليم المجرمين لعام ا ( 1)  

.  30المصدر السابق ص  ، عبدالقادر الشاويسلطان . علي حسين خلف و د.د (2)  
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ه الحديث، وأكثر  ــــتجاه الفق ، ولمكافحة الجريمة، وقد أقر هذا الإة، أجدى لحسن سير العدال أمنها
ن  ــــ ـالمؤتمرات الدولية، ومعاهدة القانون الدولي والجزائي، ولكن مع ذلك ظل الأخذ به محددا، وم

ترط  ــيطاليا، وتش إات المتحدة الأمريكية وــنكلترا والولايإالدول التي تقبل اليوم بتسليم مواطنيها 
. (1)  تفاقية دوليةإام  ـلأحك لا تطبيقاًإالأولى والثانية ألا يتم التسليم   

ين  ــالسياسين  ــــ ـمارات العربية المتحدة، أن تسليم المواطنين واللاجئينص دستور دولة الإ     
هات  ــ ـلى الجإحظر تسليم العراقي  ـ، وكذلك نجد أن الدستور العراقي الدائم هو الآخر ي( 2)محظور

ى العراق، نظم بقانون، ولا يجوز تسليم اللاجىء   ـوالسلطات الأجنبية، كما أن حق اللجوء السياسي ال
. (3) لى البلد الذي فر منهإ عادته قسراً إالى جهة أجنبية، أو السياسي   

رهاب سواء ما  افحة الإ ـموعها منظومة متكاملة لمكــــتفاقيات أوروبية، تشكل في مجإوهناك      
فيذ الأحكام الجزائية، ونقل  ــــــني والقضائي، أو تنــــــيتعلق بتسليم المجرمين أم التعاون الأم

رهاب الصفة السياسية،  في عن الإ ـتفاقية تسليم المجرمين الأوروبية تنإالمحكوم عليهم، ويلاحظ أن 
. (4) تفاقية  ة أوروبية أخرى طرف في الإـــ ـالمواطنين المتهمين الى دول مكانية تسليمإوتقبل   

ية  ـــذا كان يجوز تسليم المتهم الذي يتجنس بجنس إن المعاهدات والقوانين لم تتفق على ما إ     
د  ـبتغير الجنسية الحاصل بع د ـن بعض المعاهدات لا تعت إ ليها أو لايجوز تسليمه فإالدولة اللاجىء 

م(،  1876م ا لعاــم(و)انكلترا مع فرنس 1872ارتكاب الجريمة، مثل)معاهدة انكلترا مع البرازيل لعام
( . 5)لكن القوانين الجنائية في المانيا وبلجيكا، تقضي بأن تغيير الجنسية يمنع التسليم مطلقا  

 

 

                                     

.   1880 ،أكسفــــــورد  ،( مجمع القانون الدولي1)  

. م  1197 ،دبي ،( من دستور الأمارات العربية المتحدة38(  المادة  )2)  

م .  2005من دستور العراق الدائم /  21( الفقرة أولا وثانيا من المادة 3)  

م . 1966اتفاقية تسليم المجرمين الأوروبية  لعــــــــــــــــام (4)  

. 346م، ص1924م، 1923، تسليم المجرمين، مطبعة الأعتماد، مصر ( علي ماهر، القانون الدولي العام5)  
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ذه  ـــ ـى هإل ورد  2011/ 8/9ها جاء فيه ))بتاريخ ـــوك في قرار لوقضت محكمة جنايات كرك     
في   2011/س/ 66تفرقة المرقم ــــاء العام /شعبة الم ـدع المحكمة كتاب مجلس قضاء الأعلى / الإ

يد رئيس مجلس القضاء الأعلى على تسمية  ـــــقة الس ـــــوالذي حصلت بموجبه مواف 5/9/2011
لوبين من  ــيم كل من )ع.أ.د( و )ع.ح.أ( كونهما مط ـللنظر في تسلوك ــــمحكمة جنايات كرك

اص  ــ ـسترداد الخة قتل وبسلاح حاد ومرفقة ملف الإـ ـتركية عن جريم ــقبل السلطات القضائية ال
م  ــابة العامة الجمهورية رقـن الجمهورية التركية /بيه أوغلو/ رئاسة النيــــ ـبالمتهمين الصادر م

ائية   ـوجه الى الجهات القضـالم  19/6/2009اسطنبول تركيا /أدنة  14/6/2011في  2005/225الأساس 
ن كل من )ع.أ( و )ع.ح.أ(  ــ ـدة المتهمياعإه ــ ــ ـالمختصة في جمهورية العراق والذي يطلب في

ى السلطات القضائية المختصة في الجمهورية التركية ولدى التدقيق تبين أن المتهمين المذكورين  إل
ل مخبر سري وتم القبض عليهما وجرى  ــلى العراق من قب إما ــجرى أخبار عنهما بعد عودتهقد 

أما المتهم    1984ن أن المتهم )ع.أ(من مواليد ـالتحقيق معهما من قبل محكمة تحقيق كركوك وتبي 
ية رتكاب الجريمة وقد تم تفريق أوراق تحقيقإبتاريخ   ثاًوكان حد 1994ن مواليد  ـالثاني )ع.ح.أ( م

ة  ـــجراءات القانونية الأصوليتخاذ الإإخاصة به وأحيلت الى محكمة تحقيق الأحداث في كركوك وتم 
كمة بعد أن عين موعدا  ـبحق المتهمين وتم تبليغ ممثل الجمهورية التركية للحضور أمام هذه المح 

وعضوية القاضيين كل  عين تشكلت المحكمة برئاسة القاضي )ع ح خ(  ـــالم   وملنظر الملف وفي الي
ركية  ــــمن)ي ع ح( و)ا خ ث( وبور المدعي العام القاضي )ط د ع( وحضر ممثل الجمهورية الت

ع.ح.أ(وحضر وكيلاهما المحاميان )ي أ ع(و)ي أ ح(  وأحضر المتهمين كل من)ع.أ(و) )م م ص(
هورية التركية بعد  ـــفادة ممثل الجمإدونت المحكمة  وعلناً حضورياًد ترداـس وبوشر بنظر ملف الإ

همين  ــــفادات المت إترداد الوارد من السلطات القضائية التركية ثم دونت ــــ ـس ف الإـأن تلت مل 
ت  ــــ ـلى لائحة دفاع وكيلا المتهمين ودونإلى مطالعة السيد المدعي العام وإكمة ــستمعت المحإو

دى ـل: ))وأصدرت المحكمة قرارها الآتيهمين وأفهم ختام نظر الملف ـــالمحكمة آخر أقوال المت
ت اعادة المتهمين كل من ــق والمداولة وجد أن السلطات القضائية التركية طلبـالتدقي

تل المجنى عليها )ل.م( ـــــجراء التحقيق معهما عن حادث ق)ع.أ.د( و )ع.ح.أ( لإ
سطنبول حيث وجدت جثتها إسكن الجمهورية التركية / مدينة ـــة الجنسية وتـمغربي

رى ـــــمخفية داخل الشقة التي كان يسكنها المتهمين وبعد مغادرتهما الشقة وقد ج
ق ــــائية التركية وصدر أمر القبض على المتهمين وفـالقضالتحقيق من قبل السلطات 

د غادرا ــق تبين أن المتهمين ققيــمن قانون العقوبات التركي وبعد التح 81/1المادة 
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خبار ام مخبر سري بالإــأراضي الجمهورية التركية عائدين الى العراق وبعد عودتهما ق
سطنبول / الجمهورية التركية وتم القبض على إل في مدينة ـــرتكابهما جريمة قتإعن 

نى ـقتل المجرتكابه جريمة إنكر المتهم )ع.أ( أهما وقد ـالمتهمين وجرى التحقيق مع
ها تتردد ـعليها )ل.م( )مغربية الجنسية ( فيما أقر أنه يعرفها وعلى علاقة معها وأن 

ر ـــتهم الآخــوأفاد الما نسخة من مفاتيح الشقة ـــعلى شقته التي يسكنها وأن لديه
ية ـسطنبول التركإمه المتهم )ع.أ( في شقة داخل مدينة ـــ)ع.ح.أ( أنه يسكن مع ع

ها تحضر بأستمرار ـــــرف المجنى عليها وأن ــــــمل وأنه يعـغرض العوأنه سافر ل
تفاق على الزواج الا أن المجنى إالى الشقة وقد ارتبط عمه بعلاقة غرامية معها وهناك 
رك ــــب منها المتهم )ع.أ( تـعليها كانت تتناول المشروبات المسكرة والحبوب وطل

كشرط للزواج وفي يوم الحادث طلب منه عمه المتهم روبات والحبوب ـــــتناول المش
و بعد  ه والتوجه الى المحل الذي يعمل فيه وأنه سيلحق به وفعلاًـذ أغراضـ)ع.أ( أخ

ة ـى الجمهوريــلإعمه المتهم )ع.أ( وتوجها فترة زمنية حوالي الساعة أو أكثر حضر 
ه ـــــقام بقتل المجنى علي العراقية وقد ابلغه عمه بعد دخولهما الأراضي العراقية أنه 

ارك ولم يحضر الحادث ولما تقدم وحيث ثبت للمحكمة ـربية وأنه لم يشــ)ل.م( المغ
هورية العراق وأنهما ـأن المتهمين هما عراقيين الجنسية وأن محل سكناهما الدائم جم

بار ـــــخإلغرض العمل وحيث جرى  إسطنبولمقيمان في الجمهورية التركية /مدينة 
الجريمة المرتكبة من قبلهما من قبل السلطات التحقيقية العراقية )محكمة تحقيق  عن

ل ــعن حادث قتكركوك و محكمة تحقيق أحداث كركوك( وأن التحقيق لايزال مستمر 
نها ــــــان يسكـعليها )ل م( مغربية الجنسية داخل الشقة التي كنى المتهمين للمج

سطنبول /الجمهورية التركية وقد جرى التحقيق وفق أحكام المادة إالمتهمين في مدينة 
ولما تقدم قررت المحكمة ما  1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 406)

  -يأتي :

ة في ـــلى السلطات القضائيإرد طلب تسليم المتهمين كل من )ع.أ( و )ع.ح.أ(  – 1
ي ـــــف 2005/225م أساس ــترداد الوارد برقـسكية بناء على ملف الإالجمهورية التر
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من قانون أصول المحاكمات  4و3و2الفقرات  358على أحكام المادة  ستناداًإ 14/6/2011
المعدل . 1971لسنة 23ة العراقي رقميالجزائ   

المحكمة أعــلاه .ام بقرار ـدعاء العشعار رئاسة مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الإإ – 2  

يقـمة تحقــــــلى محكإهم الحدث )ع.ح.أ( ـتعاد الأوراق التحقيقية الخاصة بالمت -3  

رار المناسب .ـتخاذ القإيق معه ثم ــــــكمال التحقالأحداث في كركوك مع المتهم لإ  

يق كركوك مع ـــقـلى محكمة تحإتعاد الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم )ع.أ(  – 4
تــخاذ القرار المناسب .إكمال التحقيق فيها ومن ثم تهم لإالم  

 362والمادة   4و3و2  الفقرات 358  أحكام المادة الـى ستناداًإتفاق صدر القرار بالإ    
. ( 1) 6/2012/ 10في  ة حضورياًــــات الجزائيـالفقرة  ب  من قانون أصول المحاكم  

 

 

 

 

                                        لرئيسا                           العضو                         العضو 
 ا

 

 

                                                                              

، غير منشور . وكـالصادر من محكمة جنايات كرك 2012في  2011/ملف استرداد /1قرار رقم –( 1)
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يص التسليم ثم نتناول مبدأ  ــــلى مبدأ تخصإن نتعرض أ سليم يقتضي تلغرض دراسة آثار ال      
لى فرعين، نتناول في الفرع الأول، مبدأ  الب ــــــــزدوجة، ولذلك قسمنا هذا المط ــالجريمة الم

ا نفرد الفرع الثاني لبيان مبدأ الجريمة المزدوجـــــــــــة . ــــتخصيص التسليم، بينم   

تي حصل  ـصر على الجريمة ال ــــ ـالتسليم على المبدأ القائل بأن التسليم يقتيتركز تخصيص      
عن  فذ فيه عقوبة، الا ـ ـمن أجلها التسليم، أي لايجوز للدولة التي تسلمت المجرم أن تحاكمه أو تن

ليمه، ولم  ــــــرتكبها قبل تسإي ـالجريمة التي سلم من أجلها، أما غيرها من الجرائم الأخرى الت 
با عن اقليم الدولة التي تسلمته، وبالتالي  ـــه يعد بالنسبة لها و كأنه غائإن يشملها طلب التسليم ف

احة الفرصة له  ـــ ـتإتفاق جديد مع الدولة التي سلمته أو إعد ـــــلا ب إليس لها أن تحاكمه عنها، 
قودة بين دول  ــــــمعتفاقية المن الإ 14ليها، وقد حددت المادة إبالخروج من أرض الدولة المسلم 

.(1)دة بثلاثين يــــــــوماـــالجامعة العربية هذه الم  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الحكمة من قصر أثر التسليم على الجريمة التي حصل من أجلها هي الأحتياط، لما قد يحدث من التحايل على التسليم   – (1)
ث نصت عليه ـفي جريمة مما لايجوز فيها التسليم تحت ستار طلب تسليم عن جريمة أخرى، وقد أخذ العراق بهذا المبدأ حي

م  ـالا عن الجريمة التي قدم طلب التسلي)لا يحاكم الشخص الذي تم تسليمه - لها :بقو 3المصرية في المادة -المعاهدة العراقية
ك  ـــــم ببراءته عن تلـفاذا حك ،من أجلها ، أو عن الأفعال التي لها علاقة بتلك الجريمة ، ولم تظهر الا بعد اجراء التسليم

تلك الجريمة بعد التسليم في الدولة التي  قد ارتكب  التهم فيجب أن لايقبض عليه أو يحاكم عن أية جريمة أخرى، الا اذا كان
نها ـــــطر الذي سلمه ، فلم يستفد مـسلم اليه ، أو اذا كان قد أتيحت له أو لا فرصة وتسهيلات معقولة لأجل العودة الى الق 
طة  ـــظروف معينة مرتب  ل واضفاءـــــوالغرض الأساسي من مبدأ التخصيص هو الحيلولة دون لجوء الدولة المطالبة الى التحاي

سامي جاد -نقلا عن د ،ول دون التسليم اذا عرفتها الدولة المطوب اليهاـــــــــبالجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد تح
ص الأسكندرية،  منشأة المعارف-ارهاب الدولة في اطار القانون الدولي العام -عبدالرحمن واصل    
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ستثناءات لمبدأ  ض الإـ ـية الخاصة بتسليم المجرمين، بع ــــــتفاقيات الدولوتضمنت أغلب الإ     
بل التسليم في  ـــــــها قـرتكبإالتخصيص، حيث أجازت ملاحقة الشخص، أو معاقبته عن جرائم 

. (1)حالتين  

سلم  ــــليم الدولة المــق إذا كان هذا الشخص قد أتيحت له حرية و وسيلة الخروج من إ -أولهما : 
ختياره . إيه بـــــل إالنهائي عنه وعاد فراج ليها، ولم يغادره خلال ثلاثين يوما، بعد الإإ  

راءات  ــ ـجها، وفقا للإت ذا وافقت الدولة التي سلمته على ذلك، بشرط الحصول على موافقإ-ثانيهما : 
 المتبعة في طلبات التسليم . 

تلفت الآراء حول الأثر القانوني لموافقة الشخص المطلوب على محاكمـته عن الجرائم  هذا وقد اخ    
دم جواز  ـــ ـم ترد في طلب التسليم، حيث ذهـــــب بعضهم الى ع لالتي إرتكبها قبل التسليم  و

ته على خلاف ذلك لاتنتج أي أثر قانوني،  ـموافقمحاكمته إلا عن الجرائم التي سلم من أجلها فقط و 
ن  إ رائم المنسوبة اليه، ف ـبينما ذهب بعضهم الى أنه متى وافق المتــهم على محاكمته عن كافة الج

تلك الموافقة تنتج أثرها عــلى الفور، ويجوز للدولة طالبة التسليم، أن تشرع في محاكمته عن كل  
غالب ذهب الى أن  ـ ـبما فيها الجرائم السياسية، ولكن الإتجاه ال الجرائم التي إرتكبها قبل التسليم

طي  ــــــــــموافقة الشخص المطلوب على محاكمته عن جرائم غير واردة في طلب التسليم لا تع 
ه عن تلك الجرائم إلا اذا  ــــــــــالســــــلطة القضائية في الدولة المسلم لها الحق في محاكمت

لدولة التي سلمته، حيث إستندوا في ذلك الى أن التسليم عقد بين دولتين لا  حصـــــلت موافقة ا
قرت عليه إرادة  ــعلاقة له بإرادة الشخص المطلوب، ومن ثم فليس له ولا من حقه تعديل ما إستـ

.( 2) الدولتين طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم   

 

                                                    

ـــرة  ــ، دار النهضة العربية، القاهـــ1عبدالغني محمود، تسليم المجرمين على أساس المعاملة بالمثل، ط.( د1)
. 93م ص1991  

ـــة الأرهاب اتفاقيات تسليم المجرمين ودورها في تحقيق التعاون الدولي لمكافح –ايهاب محمد يوسف -د  –( 2)
مقدمة لكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشـــــرطة  –رسالة دكتوراه  –مـع التطبيق على جمهورية مصر العربية 

 74-73ص  –م  2003–القاهرة  –
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ة  ـــ ـب ظروف الجريم ــــ ـددة يكون الترجيح بينهما حس إذا كان طلب التسليم عن جرائم متع 
مح  ــذا كان تشريعها يجيز ذلك أن تسإ سليم ــــ ـويمكن للدولة المطلوب منها الت، ( 1)وخطورتها 

طلوب تسليمه موافقته، وتعفى السلطات طالبة  ـخص المـــــبالتسليم المبسط شريطة أن يعلن الش 
تفاقية ) طلب التسليم  ( من الإ6)ها في المادة  ـــــ ـجراءات المنصوص عليالتسليم من القيام بالإ

.   (2)  وبة للشخص المطلوب ـــــوالوثائق المطلوبة ( بعد الموافقة المكت  

دم   ـنها عـض الآثار ومـ ـينتج عن تسليم المجرمين والهاربين، بع  أنه  نخلص من كل ما تقدم     
ال من  ـ ـوز بأية حــ ـجواز معاقبة المجرم المسلم الا عن الجريمة التي سلم من أجلها، حيث لايج 

وز أن  ــ عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها، فلا يجإلا الأحوال أن يحاكم المجرم أو الهارب،
طلوب تسليمه  ـــت ليست الجريمة المـ ـذا كان إ رتكبها قبل التسليم إيلاحق أو يحاكم عن جريمة 

بدأ عام  ذا مــــمن أجلها، وللدولة الحق في أن تمتنع عن التسليم، اذا كان الأمر خلاف ذلك، وه
دأ يؤدي   ـدات تسليم المجرمين، لأن عدم التمسك بهذا المبـمقرر دوليا، نصت عليه كثير من معاه 

الدول الى طلب تسليم بعض الأفراد عن جرائم عادية لتحاكمهم عن جرائم سياسية لا  الى أن تلجأ 
  ( 3) ها .ـسليم في تيجوز ال

 

 

 

 

 

                                         

ون ــها في القانـــــيالجنسية والمركز القانوني للأجانب وأحكام، القانون الدولي الخاص ،( د غالب علي الداودي1)
.  190 – 188م ص  1982 –م  1981 –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، العراقي  

اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر والمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية .( من 9)( المــــادة 2)  

رسالة ماجستير مقدمة   –مبدأ عــــدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية، دراسة مقارنة  –الهام العاقل  (3)
  . 79،صلكلية الحقوق جامــــعة القاهرة
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عاقب  يتشترط العديد من الدول أن يكون الفعل الذي يطالب بالتسليم من أجله يشكل جريمة      
. ( 1)لا بقانون ( إوذلك تطبيقا لقاعدة )لا عقوبة عليها قانون الدولة الطالبة، والدولة المطلوب اليها    

ا ان لا يكون الحكم  ـــلتنفيذ حكم صادر على المتهم، فيشترط أيض  ذا كان التسليم مطلوباًإو     
 نفذ بتمامه . 

طلوب  ـــي الدولة الم ـويستثني بعض الكتاب الحالة التي يكون فيها الفعل غير ممكن الوقوع ف    
لوبا عن  ــا الجغرافي، كأن يكون التسليم مط ــــــأو موقعه  ،منها التسليم بسبب أنظمتها الخاصة 

يه في البلد ـــــوقع على السكك الحديدية، ولم يكن هناك نص يعد مثل هذا الفعل معاقبا علتعد 
د التي  ـــود سكة حديدية فيها، وهذه القاعدة من القواع ـــالمطلوب منها التسليم وبسبب عدم وج

. ( 2) م 1880جتماعه بأكسفورد عام  إوضعها المعهد الدولي في   

وعليه يشترط للتسليم أن يشكل الفعل جريمة في تشريع الدولة طالبة التسليم، )وهذا الشرط       
اركة  ــــ ـالمشرتكاب الجريمة وإلى الشروع في إ لا ينطبق فقط على الجريمة التامة، بل يمتد كذلك 

.(3)فيها (  

نسانية الى الحـــد الذي  الجنسي للأطفال انتهاكات أساسية لحقوق الأطفال الا  يتضمن الأستغلال     
(  4)ض الدول ــينبغي عنده اسقاط شرط)الازدواجية الجرمية(لســــياقات تسليم المجرمين عند بع

                                         . 

. 343ص  ، المصدر السابق ،سامي جاد عبدالرحمن واصل-( د 1)  

السنة التاسعة  ،العدد الثالث ،مجلة المحاماة ،المسائل الجنائيةمدى سيادة الدولة في ،  ( محمد رياض عبدالمنعم2)
. 1928مصر ، موقع مدونات مكتوب،  

كة الانترنيت . ــــمتاح في شب 2008مصر  ،جامعة المنصورة،  موقع كلية الحقوق ،رهاب في القانون المغربي( الإ3)
22/1/2019 . www-f-law-net   

. 2001لمناهضة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، اليابان، ( المؤتمر العالمي الثاني 4)  
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في القاعدة   يكمن رمينـــــتسليم المج ام ــــفي نظ بدأ الجريمة المزدوجة ـــــــم وأساس      
لى الفعل الذي يعده القانون،  ــــــــ، ولا عقوبة الا ع(لا بنص إة ) لا جريمة ولا عقوبة ــ ـالقانوني

ت  ـ ـقوبة النافذة وقــــــوبة أشد من العـــــــوز تطبيق عقـــــقترافه جريمة، ولا يجإت ـ ـوق
.  ( 1) الجريمة  قتراف إ  

رب  ـ ـة في دولة ويهـــــلص الى أن كل شخص يرتكب جريمــــعلى ما تقدم، نخ   وتأسيساً     
ب  ــــ ـرى التي تطلـــــ ـالأخ لى الدولة إليها إي هرب ــ ـى دولة أخرى، أن تسلمه الدولة التــ ـلإ

وبة قد صــدرت  ـــــــلتنفيذ عققليمها، أو إرتكبها في إ ريمة التي ــ ـيمه لمحاكمته عن الجـتسل
بالفعل المسند الى الشخص المطلوب تسليـمه أن   لـــــــن بين الشروط التي تتصـــــبحقه، وم 

  ، ليمـ ـــليها التسإيع الدولة المطلوب ة التسليم وفي تشرـــــفي تشريع الدولة طالب يكون جريمة 
ها الحــق أن تمتنع  ـذا كان الفعل لا يكون جريمة في تشريع الدولة المطلوب منها التسليم، فلإأما 

 عن تسليم الشخص المطلوب . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

. 2005لعـــــام / ثانيا ( من الدستور العراقي الدائم 19المــــــادة ) –( 2)  
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 المبحث الثالث

دعاء العام على تسليم المجرمينالأساس القانوني لرقابة الإ  
ن  ـ ـميرسليم المجـــدعاء العام هو مهمة تلقي طلبات ت الرئيسة لرئاسة الإ ن من المهمات إ        

بة . ـطلوب الى الدولة الطالمجراءاتها الى حين تسليم الشخص ال إكمال إ  ومتابعة  

تابة  ـــــلب كـذ بمبدأ توجيه الط  ـولما كان قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل قد أخ        
كما هو  وبالطرق الدبلوماسية، وأخذ بمبدأ جواز توجيه الطلب برقيا أو بالبريد، أو عن طريق الهاتف  

ختلاف الطريقة  إتختلف بدعاء العام جراءات رئاسة الإإن إ(منه. لذا ف 360منصوص عليه في المادة )
لب من أول  ــن كان الطلب قد قدم برقيا فهي تتلقى الط إديم طلب التسليم بموجبها، ف  ـالتي يتم تق

كمة  ـلى محإرطة الجنائية العربية في بغداد ـ ـصدر عن مكتب الشرطة الدولية أو مكتب الشـكتاب ي 
ه  ـــــفي ليم متهم معين، ويطلب ـض تسر م لغمن دولة معينة قد تحقيق الكرخ يبين فيه أن طلبا  

صورة  ى  ط ـــه حيث تع ــمه بغية القبض عليـصدار أمر القبض على المطلوب تسليمه لغرض تعميإ
يل  ـءاتها، وبمجرد وصول الكتاب يتم تسج جراإدعاء العام للمباشرة باب الى رئاسة الإتن هذا الكـ ـم

ضبارة خاصة بالطلب، ثم تقوم  إلات المخصصة ويتم فتح ـالطلب الوارد ويعطى رقم للقضية في السج 
رات وقرارات  ــ ـجراءات المتخذة بشأن الطلب حيث يتم تزويدها بكل ما يصدر من مخاب بمتابعة الإ

ملت هذه  ــ ـكتإذا ما إشرطة الجنائية العربية، ف  ـومكتبي الشرطة الدولية أو ال محكمة تحقيق الكرخ 
ى وزارة  ـــل إدعاء العام بذلك، فتقوم بتوجيه كتاب المتهم أعلمت رئاسة الإجراءات والقبض على الإ

لوب تسليمه لغرض  ـقاء القبض على المتهم المط إل نه تم إالدائرة القانونية، تعلمها فيه ب  –الخارجية  
المنصوص  ف ينتهاءمدة التوقإ تسليم وبسرعة قبل الرسال ملف إة التسليم بضرورة بعلام الدولة طالإ

لى وزارة  إاذا كان هناك اتفاقية، وتعطي صورة من كتابها –تفاقية المعقودة بين البلدين عليها في الإ
ة الأخرى،  ـــ ـام فيها، والدوائر المعنيـدعاء الع ومحكمة التحقيق، ونيابة الإ العدل، ووزارة الداخلية 

ليم  ــــى الدولة طالبة التسإلمرسل دعاء العام بصورة من كتابها الوتزود وزارة الخارجية رئاسة الإ
رض   ـة لغــــوله تبدأ بالتأكيد على وزارة الخارجيـوصن تأخر إ وتبقى تنتظر ورود ملف التسليم ،ف

ددة للتوقيف في  ـــــهت المدة المح ـالتأكيد على الدولة الطالبة، فان تأخر ورود ملف التسليم وانت
نتهاء المدة المحددة  خلاء سبيل المتهم من التوقيف لإإتفاقية طلبت من محكمة التحقيق المختصة الإ

داعه الى رئاسة  ـي إى وزارة الخارجية، فتقوم بإلذا ورد ملف التسليم إ ، أما وعدم ورود ملف التسليم 
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لف  ـهيئة المتفرقة ، فأن وجدت ان م –دعاء العام  دعاء العام حيث يتم تدقيقه من قبل رئاسة الإالإ
تفاقية المعقودة  ( الأصولية ونصوص الإ360ليها في المادة )ـع التسليم والبيانات المطلوبة المنصوص  

ع  ــــ( الأصولية، ولا يوجد مان357ن الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة )إبين البلدين، و
لف  ـ( الأصولية أحالت الطلب مع م  359 – 358لمادتين )وص عليها في اـموانع المنص ـقانوني من ال

أن    دتــــحالته على احدى محاكم الجنايات المختصة، وأن وجالتسليم الى مجلس القضاء الأعلى لإ
لب يبين ذلك  ـــهناك مانعا قانونيا لا يجوز تسليم المطلوب تسليمه، أو عدم توفر القانونية في الط 

صدور  صة،  ـــحالته على المحكمة المختإفي كتابها الى مجلس القضاء الأعلى، وتتابع ذلك الى حين 
د ذلك تؤشر   ـستلامه من الدولة الطالبة، وعنإقرارها بالموافقة على التسليم من عدمه ثم الى حين 

جل الخاص بها  ــــفي الس  شرؤعملية التسليم، وتحفظ ويتمام إضبارة الخاصة بالمطلوب تسليمه والإ
ذا وجدت أن ملف التسليم فيه نقص في المرفقات والبيانات المطلوبة  إها، أما ـجراءات في نتهاء الإإب
عادته . إكمال البيانات المطلوبة ولى الدولة الطالبة عن طريق وزارة الخارجية لإإعادته أ  

ن وزارة الخارجية  إ بلوماسي، فد طريق الالرسال الطلب مرفقا بملف التسليم عن إأما في حالة          
ضبارة  إدعاء العام، فيتم تسجيله في السجل الخاص بالتسليم وتفتح فيه تحيل الطلب على رئاسة الإ

خذة عند وصول ملف التسليم بعد توجيه   ـجراءات المتسم المطلوب تسليمه، وتتخذ بشأنه نفس الإإب
يا . الطلب برق  

ليمه  ـدعاء العام أمام محكمة التحقيق عند ورود ملف تسليم المطلوب تس وان مهمة عضو الإ          
لاق السراح بكفالة في حالة  ـــط إجراءات التحفظية والطعن بقرارات التوقيف ولأتنحصر في متابعة ا

المحاكمات الجزائية، أو  ن قانون أصول ـــ ـ( م109كونها تخالف المدد المنصوص عليها في المادة )
تفاقيات ووفق ظروف كل قضية .  نصوص مواد الإ  

التي تنظر بطلب التسليم، فيقوم بالدور المرسوم   دعاء العام أمام محكمة الجناياتأما عضو الإ       
مطالعاته،  ديم ــــــبتقويقوم دعاء العام ( من قانون الإ15( والمادة )وثانياً /أولا9ًله وفق المادة )

هم ان  ـــوطلباته بشأن الطلب، ومناقشة المطلوب تسليمه، وممثل الدولة الطالبة، وشهود دفاع المت
ول  ـص صوص عليها في قانون أنوجدوا، وبعد كل ذلك ان وجد الطلب مستوفيا الشروط القانونية الم

ن  ــــ ـود مانع قانوني عتفاقية التي تحكم العلاقة بين البلدين، وعدم وجالمحاكمات الجزائية أو الإ
ان  ـجابة الطلب، والموافقة على تسليم المطلوب، وان لم يجده كذلك طلب رفضه، وبي إتسليمه طلب 

لب  ــــليها في ذلك، عليه سوف نتناول هذا المبحث في مطلبين يتناول المط إالأسباب التي يستند 
صداره . إ التسليم والجهة المختصة ب صدار قرارإالأول كيفية تقديم الطلب وفي المطلب الثاني كيفية    
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من أتبعت الطريق   امنهففية تقديم طلب التسليم ـهناك طرق عدة تعارفت عليها الدول في كي    
ائية في الدولة  ــهات القضـلى الجإضائية في الدولة الطالبة  ـالمباشر بأن يقدم الطلب من الجهات الق

ة  ـــــ ـالطلب بواسطة وزارة العدل في الدول  تقديممنها المطلوب منها التسليم، وأتبع القسم الآخر 
ية  ـالدول فقد أتبعت تقديم الطلب بالطرق الدبلوماسليها التسليم أما الغالبية العظمى من إالمطلوب 

. ة في البلدين  ـطة وزارة الخارجيسوبوا  

ليم  ــــــأما من حيث الطريقة التي يقدم بها الطلب فقد أتبعت معظم الدول تقديم طلب التس     
  ديم الطلب برقياً ـض الدول تقــــــزت بع اجأبه ملف التسليم المطلوب تسليمه، و  مرفقاً تحريرياً 
وسنتكلم في هذا المطلب عن :   وهاتفياً  

    -لى العراق : إ: كيفية تقديم طلب التسليم  أولاً

ب  ــــوذيوله على كيفية تقديم طلالملغي  1923لسنة   21عادة المجرمين رقم  إلم ينص قانون      
ى الجهات العراقية  ـــــإلستلامه من وإيصال الطلب وإالتسليم والطريقة أو الواسطة التي يتم فيها 

هات  ـتباع، هل بواسطة الجبة الإــــالثالثة منه لم تنص على الكيفية الواجالمختصة حيث أن المادة 
قة  ـــلا أنه وجد أن الطريإالقضائية أو بواسطة الطرق الدبلوماسية ؟، مع عدم وجود نص في القانون 

ة  ـلى الجهات العراقيإ طة لتقديم الطلبات وتلقيها من وـــــة كواسعالدبلوماسية هي التي كانت متب
فقد تلافى ذلك   1971لسنة  23ول المحاكمات الجزائية المعدل رقم ـــــــقانون أصوأما  ،ختصة الم

رق الدبلوماسية الى وزارة  ـ( منه على )يقدم طلب التسليم كتابة بالط 360راحة في المادة )ـونص ص 
 العدل ......الخ ( . 

لى  إدولة الطالبة ــــيبنى على ذلك ان طلب التسليم يجب أن يقدم من الجهات المختصة في ال    
ى  ــ ـمجلس القضاء الأعلى فيها لتقدمه الى وزارة خارجيتها لتسلمه بواسطة الممثلية الدبلوماسية ال 

جراءات المقتضية  الإ  تخاذعام لإــدعاء الوزارة الخارجية العراقية لتقوم بدورها تسليمه الى رئاسة الإ
زت  ا جأستعجال ولى ذلك في حالة الإــــستثناء عإ( المذكورة 360أوردت المادة )بشأنه ، هذا وقد  

ستثناء شرع خوفا من هروب  ب بطريق البرق والهاتف أو بالبريد دون مرفقات، وهذا الإـتوجيه الطل
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. الا انه يتوقف البت في قبول   فيهاالمتهم فيما اذا علم بأن معاملة لطلب التسليم تتخذ الأجراءات  
رق الدبلوماسية .  ـــ ـطلب التسليم أو رده على ورود ملف التسليم بعد اكمال اجراءاته بواسطة الط   

: مرفقات وبيانات ملف التسليم : ثانيا   

تويه ملف التسليم  ــعلى ما يجب أن يح( الأصولية في الفقرة الأولى والثانية 360نصت المادة )     
ع الدول الأخرى ما يجب أن   ـمن بيانات ومرفقات كما بينت نصوص المعاهدات التي عقدها العراق م

ومنها ما   طلوب تسليمهــــية المتهم الم ـيحتويه ملف التسليم من مرفقات ومنها ما يتعلق بشخص 
والتعقيبات القانونية بشأنها، ونبين   جراءات المتخذة قانوناًوالقسم الآخر يتعلق بالإ يتصل بالجريمة، 

تويها ملف التسليم كي يسهل عملية  ــفي أدناه مفردات هذه البيانات والمرفقات، والتي يجب أن يح
 النظر في تسليمه. 

- المرفقـــــــــــــــات :  

- مكان وهــــــــي : ( بيــــــان واف عن شخصية المتهم قدر الإ1)  

سم المتهم الثلاثي ولقبه .إ –أ    

جنسيتــــــــــه . – ب   

.قامته ومهنته  إمحل  – ج   

صورة شمسية وأوصافه .  –د    

التسليم . ان كان من رعايا الدولة طالبة لجنسيته الأوراق المثبتة  - هـ   

( صورة من أمر القبض الصادر بحقه يبين فيه رقم المادة العقابية والقانون العقابي. 2)  

( النص الحرفي للمادة العقابية وتأييد كونها هي المادة التي تعاقب على الجريمة وقت وقوعها . 3)  

در عليه  ن كان قد ص إ ورة من قرار الحكم ــ( صورة من محاضر التحقيق ومحاضر الجلسات وص4)
                                                  على أن تتضمن محاضر التحقيق ما يأتي :  حكم 

انوني  ــاب الجريمة وتكييفها القـــــــــرتكإ ملخص التهمة أو مذكرة تتضمن تأريخ ومكان  –أ  
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مدونة من قاضي  ون ــحليفهم اليمين ويعني ذلك أن تكتشهادات المشتكي والشهود مقترنة ب – ب 
 التحقيق أو من له سلطة محقق . 

لوب تسليمه لجريمة  ــــــكاب المط ـــرتإثبات إ الأدلة الثبوتية الأخرى التي يستفاد منها في  – ج 
نى عليه  ــتشريحي لجثة المجــكصورة السند المزور أو صورة الصك المحرر بدون رصيد والتقرير ال

طلوب  ــمة المتهم عن الجريمة المـجراء محاكإحالة وكافية للإ وغيرها مع ملاحظة أن الأدلة المثبتة
 تسليمه عنها . 

جرام .ن كانت له سوابق في الإإ سوابقه صحيفة  –د    

يق  ـبتوقيع قاضي التحق  ادقا عليه ـوالمستندات مصمن هذه البيانات ة كون كل واحدتيجب أن ( 5)
در  ـ ـكمة ان كان قد ص ـ ـالنيابة العامة أو رئيس المح أو من يقوم مقامه في الدول التي تأخذ بنظام 

تم المحكمة الرسمي . خعليه حكم وعلى أن تختم ب  

كمال هذه النواقص  عادة ملف التسليم لإإهذه البيانات أو البعض منها  ىيترتب على نقصان أحد    
 مما يترتب عليه تأخير البت في طلبات تسليم المجرمين . 

رطة الجنائية  ـ ـنتربول( ومكتب الش جراءات التحفظية ودور منظمتي الشرطة الدولية )الأالإ -:  ثالثاً

تصال ومتابعة : إالعربية في كونهما واسطتي   

دار   ـصإوم بها والمحكمة المختصة ب ــــــجراءات التحفظية ومن الذي يقوقبل أن نتكلم في الإ     
تصال  طة الإـــن تقومان بواســـ ـعن منظمتين دوليتيالقرارات بشأنها لابد لنا من الكلام قبل ذلك  

جراءات  إكمال إ ين ــــلى حإ لوب تسليمهماــــجراءات المتخذة بشأن المط ومتابعة تعقيب هذه الإ
لى الدولة طالبة التسليم .إالتسليم   

-منظمة الشرطة الدولية )الأنتربول( :  –أ   

مة  ـ، ولهذه المنظ 1967عراق الى عضويتها عام ـــ ـوأنضم ال 1923شكلت هذه المنظمة في عام      
ة،   ـلسكرتاريتها العام ذ من فرنسا مقراً ـ ـليها، وتتخإتصال تتوزع في كافة الدول المنظمة إمكاتب 

يها،  ـمرتكب جال الدولي لغرض مكافحة الجريمة، وتتبع ـ ـومن جملة ما تستهدفه هو التعاون في الم 
يمها الى  ـوتسل وتسليم المجرمين برقياً سترداد إوتتلقى مرتكبها ن الدول، ــتصال بيإوكونها حلقة 

م التسليم  ـــ ـجراءات الى حين صدور القرارات فيها، ليتالجهات المختصة في بلدها، وتتابع هذه الإ
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ميم أوامر القبض  ـــالدولة الطالبة، ويتم العمل بالتنسيق بينها وبين سكرتاريتها بتع لىإبواسطتها 
ي  ـمكاتبها في الدول الأعضاء فيها حتى يتم معرفة مكان المطلوب تسليمه والقبض عليه هذا ف على 

تب الشرطة  ــتصال مباشرة بين مكفيتم الإ ذا كان معلوماًإدم معرفة مكان تواجده، أما ــ ـحالة ع 
لد  ـالب ة الموجود في ـيه طلب من جهاتها المختصة ومكتب الشرطة الدولي  ـالدولية الطالبة بمجرد تلق

ا على أن لا  ـ ـأم عن طريق السكرتارية العامة له  يمه سواء مباشرةًـالذي يتواجد فيه المطلوب تسل
  باتاً  عاًــــــص على )يمنع منـ( من ميثاق المنظمة والتي تن 3بنص المادة) يكون الطلب مشمولاً 

نية أو العنصرية( . ـــــــــياسية أو العسكرية أو الدي ــــظمة أن تتدخل بالأمور الس ــعلى المن  

 ب : مكتب الشرطة الجنائية العربية :

ذه  ــ ـتأسست هجتماعي للدفاع الإتابعة للمنظمة الدولية العربية الثلاثة المكاتب  الوهو أحد        
عة العربية، وقد تمت المصادقة على  ــبقرار مصادق عليه من قبل الجام 1960/  4/  1المنظمة في 

ز   ـومقر المنظمة في مرك 1964نة ــــلس  168القانون رقم بتفاقية من قبل الحكومة العراقية هذه الإ
وله مكاتب فرعية  ، س في دمشقــ، أما مكتب الشرطة الجنائية العربية فمقره الرئيالجامعة العربية

واجباته  لى هذه المنظمة ومن جملة هذه المكاتب مكتبه في بغداد، وإمة ضفي كل الدول العربية المن
له  ــــــعم لا ان إلملقاة على عاتق مكاتب الشرطة الدولية )الأنتربول(ت االرئيسة هي نفس الواجبا 

دها غير  ــ ـن وجإ ، فبات التسليم برقياًـمحصور في نطاق دول الجامعة العربية فهو يقوم بتلقي طل
جتماعي وخاصة ماله طابع  للدفاع الإتفاقية المنظمة الدولية العربية إ( من 22مخالفة لأحكام المادة )

تفاقية  إروط المنصوص عليها في ــــــ ـالش  ذا كان الطلب مستوفياًإديني أو سياسي أو عنصري و
شرطة   ـتصال بمكتب القامت بالإ 1952ة ـودة بين دول الجامعة العربية سنــالمعق تسليم المجرمين  

مه  ــــــ ـتسليالمطلوب بت القبض على المتهم الجنائية العربية في البلد المطلوب منه التسليم وطل 
ائية   ـجراءات تقديم  ملف التسليم دبلوماسيا ومكتب الشرطة الجنإال ـــكم إ ى حين ــــلإوتوقيفه 

لى العراق  إي برقيات طلبات التسليم من الدول العربية الأخرى المقدمة قداد يقوم بتل ـالعربية في بغ
ق  ــصدار أمر القبض بحإقوم بعرض الموضوع على الجهات القضائية المختصة لغرض ـــــوبدوره ي

ة  ـومجلس القضاء الأعلى، ورئاسوالداخلية، الخارجية،  يطلوب تسليمه وتنفيذه، ويشعر وزارات ـــالم
  اء العام، ــــدعتصال دائم برئاسة الإإ جراءات المقتضية، ويكون علىبذلك ثم يتابع الإدعاء العام  الإ

. ليم ستالكمال معاملة  إ والجهات القضائية المختصة الى حين   
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رطة الدولية ومكتب الشرطة   ـبعد أن بينا فيما تقدم دور كل من الش - جراءات التحفظية :الإ

طلوب تسليمه فيما  ــتخاذها ضد المإجراءات التحفظية الواجب الى الإالجنائية العربية ببغداد، نعود  
أو بالبريد .  اذا ورد الطلب برقياً   

( منه بأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى  364ة في المادة ) ـقانون أصول المحاكمات الجزائي  أوضح    
الوثائق المطلوبة  د لى حين وروإة الشخص المطلوب تسليمه ـــلى السلطات العراقية مراقإأن يطلب 

جراءات الكفيلة  كمة، وللسلطات العراقية أن تتخذ الإــــالة الأوراق الى المحـــحإكافة حتى تجري 
طقة  ــرض الأمر على قاضي التحقيق الذي يقع محل الشخص المطلوب في منعشخص أو ت ـبمراقبة ال 

راحة  ــــالمحاكمات الجزائية قد أخذ ص ن قانون أصول إوبذلك ف  ،بتوقيفه  راً ـاصه ليصدر أمـختصإ
لى حين ورود ملف تسليمه ولو  إخذ ضد المطلوب تسليمه ــجراء تحفظي يتإبجواز القبض المؤقت ك

ية  ــــــ(الأصولية من حيث المدد القانون 109كام المادة )حبمراعاة أأن المادة ذاتها حددت القاضي 
صول المحاكمات الجزائية  أ لى القول بأن قانون  إرأي  فيما ذهب وهذا ما وقيف توالجرائم التي يجوز ال

( الأصولية  360الى خلو المادة ) لى جواز القبض المؤقت مستنداً إالعراقي لم يأخذ ولم يشر صراحة 
لى  إريح ـ( الأصولية قد أشارت بشكل ص 364المادة ) ول بأنه يمكن القــعلي،  ( 1)ارة اليه   ـشمن الإ

ع الدول الأخرى  ــ ـتفاقيات التي عقدها العراق ممع التذكير أن أغلب الإ ذا ـجواز القبض المؤقت وه 
ائه  ـأحكام القبض المؤقت ومدته وأسبابه والغ تفاقيات حددت هذه الإقد جوزت التوقيف المؤقت وقد 

خلاء سبيل المطلوب  إتفاقية وفي حالة عدم وصول ملف التسليم خلال المدة المنصوص عليها في الإ 
  هراًـش دة بشهر واحد ويجوز تمديدها ــتفاقيات قد حددت المالتوقيف، ومعظم هذه الإتسليمه من  

ية  ـــ ـــ ـتفاقإ، في حين ان البعض الآخر لمدة شهرين و، ( 2) على طلب الدولة طالبة التسليم   بناءاً
ن  ـ ـعادة توقيف المتهم والقبض عليه مإ( منها على جواز 44الرياض العربية قد نصت في المادة )

يف  ـ ــكما أن للمحكمة سلطة مطلقة في توق ،  ( 3) رساله  إستكمال ملف التسليم وإذا تم إ  جديد فيما
اة  ـ ــــع ذا كان قد أخلي سبيله بكفالة متى ما رأت ضرورة لذلك مع مرا إالشخص المطلوب تسليمه  

/أ( الأصولية . 362جراءاتها حسب نص المادة )إتهي ــــ( الأصولية حتى تن109أحكام المادة )  

 ـــــــــــــــــــــــــ ـ

.201ص ، رسالة ماجستير،طبع المؤسسة العراقية للدعاية والطباعةتسليم المجرمين في العراق( د . عبدالأمير جنيح، 1)  

( من إتفاقية تسليم المجرمين بين دول الجامعة العربية.11والمادة) 1964الإتفاقية القضائية مع مصر لسنة ( من 42( المادة )2)  

( منها51(من إتفاقية الرياض العربية والمادة)44)( لاحظ نص المادة 3)  
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 المطلب الثاني

صدارهإقرار التسليم والجهة المختصة ب صدارإكيفية   

قة على  ـــــصدار القرار بالمواف إالتطرق الى الجهة القضائية المختصة ب وعلى هدي ما تقدم لابد من 
وافقة أو رفضه أو في وقف  ــــمدى صلاحيات رئيس مجلس القضاء الأعلى في الموالتسليم أو رده 

   -جراءات المتخذة بشأنه على الوجه الآتي :  الإ

-التسليم :الجهة القضائية المختصة في اصدار قرار الفرع الأول :    

الة وزارة العدل طلب  ـحإن خلال ـ ـ/أ(الأصولية آلية تقديم طلب التسليم م  361حددت المادة )    
يعينها رئيس مجلس القضاء  ي ـى محكمة الجنايات التإلذا كان مستوفيا الشروط القانونية إالتسليم 

حالتها من قبل وزارة العدل،  إالأعلى، وبهذا فقد حصر نظر طلب التسليم محاكم الجنايات فقط بعد 
ا  ـــداد للنظر في طلبات التسليم وبالأخص محكمة جنايات الكرخ. أم بغوقد حددت محاكم جنايات 

لى المحكمة يسجل في سجلاتها  إيم عد ورود طلب التسلـالتي تتخذها محكمة الجنايات فبجراءات  الإ
عر  ـويفتح لها ملفا ورقم ويحدد موعد للنظر في الطلب، ويكلف المطلوب تسليمه بالحضور فيه، وتش 

وب  ــــ ـرسال من يمثلها، ومن حق المطلإالممثلية الدبلوماسية للدولة طالبة التسليم بالموعد بغية 
دأ   ـوم المعين للنظر في الطلب تبـــــمحام وفي الي كمة له ـ انتدبت المح إلاتسليمه توكيل محام، و

ه  ـــتهاممه بأنه مطلوب تسليمه من دولة معينة لإــ ـالمحكمة بتدوين هوية المطلوب تسليمه، وتفه
ة،  ـ ــوتوضح له الجريمة والمادة العقابية التي تعاقب عليها في قانون الدولة الطالبرتكاب جريمة، إب

لى أقواله،  إد ذلك  ـات ملف التسليم وتستمع بع  ـعراقي، ثم تتلو عليه مرفق وما يقابلها في القانون ال
م  ـذا كان قد صدر عليه حكإذا كان متهما، أما إدلة تنفي التهمة عنه أذا توجد لديه  إ ودفوعه وفيما 

ة  ـل الدولة طالب ــــثـلى أقوال مم إكمة ـدلته لنفيها عنه، ثم تستمع المحأ فلا تستمع المحكمة الى 
ستماع الى  لى شهود دفاعه ان وجدوا ومن ثم الإإستماع نوب عنه، ثم الإــالتسليم وطلباته أو من ي 

كمة أوراق القضية لتقرر  ــدعاء العام وطلباته، وبعدها محامي الدفاع، وتدقيق المح مطالعة الإة ـالأدل
ة  ـ ــ ـ ـوتشعر وزارة العدل بذلك وقرار المحكمالمتوفرة لديها أما بالتسليم أو بعدمه، الأدلة حسب 

ذا  إعادة طلب التسليم مرة أخرى، وإ ولا يجوز  قطعي لا يجوز الطعن فيه تمييزا، وينفذ فور صدوره،
ن  لوب مـــبشأن مصير ما يوجد بحيازة المط   در قرار بالتسليم فعلى المحكمة أن تتخذ قراراً ـ ــص
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تخاذها دليلا عليه مع  إرتكابها أو التي يمكن  استعملت في أالجريمة أو التي  ياء المتحصلة من ـالأش
(. 1حسن النية )خلال بحقوق الغير عدم الإ  

لا  إن كان لا يقبل الطعن فيه تمييزا إو قطعياً ليم ليس قراراًــقرار المحكمة بقبول التسن إ       
لى رئيس مجلس القضاء  إرسال قرارها مع أوراق ملف التسليم إانه غير قابل للتنفيذ، على المحكمة 

قة على تسليم الشخص المطلوب تسليمه أو عدم تسليمه، ويكون قراره بهذا  ـالأعلى أن يقرر المواف
(  362) ادة ـللفقرة )د( من الم 1980لسنة  201وذلك بمقتضى التعديل الأخير المرقم  الشأن قطعياً

  ناداً ــــيز استـبقرار محكمة الجنايات من قبل محكمة التمي  الأصولية كما أنه يجوز التدخل تمييزاً
( الأصولية . 264للصلاحيات المخولة لها بحكم المادة )  

ار القرار بالموافقة على التسليم أو رفضه :صدإالسلطة المختصة في  الفرع الثاني:  

يات  ــات الجزائية صلاح  ـان لرئيس مجلس القضاء الأعلى بموجب نصوص قانون أصول المحاكم      
قسميــــن :  الى بشأن عملية تسليم المجرمين وهي تنقسم   

كمة  ــــتخاذ القرار بالطلب من المح إالصلاحية الممنوحة لرئيس مجلس القضاء الأعلى في  -:  أولا

جراءات  ها هذه الإـجراءات المتخذة بشأن طلب التسليم وفي أي مرحلة كانت عليالمختصة بوقف الإ
ولية ) لوزير  ـ( الأص363ول الطلب أو رده حيث نصت المادة )ـقبل صدور قرار المحكمة الفصل بقب

جراءات  حكمة الإــــوفي هذه الحالة توقف الم  الطلب  يقاف النظر في إلعدل أن يطلب من المحكمة ا
ايات في هذه  ــــلى وزارة العدل (وعلى محكمة الجنإويخلى سبيل الشخص المطلوب وتعاد الأوراق 

جراءات يشمل فقط  ن قرار وقف الإإ جراءات النظر في الطلب، وإبوقف   در قراراًــــ ـالحالة أن تص 
محكمة الجنايات عند نظرها الطلب ولا يشمل محكمة التحقيق، وذلك لأن نص المادة المذكورة واضح  

ف  ــــــحيث حدد المحكمة التي تنظر الطلب وهي محكمة الجنايات. كما يجب أن يشتمل قرار وق 
ن مطلق السراح بكفالة .  ن كا إوالغاء الكفالة  ن كان موقوفا،إخلاء سبيل المطلوب إجراءات على الإ  

 

                                                

ل  ــ/أ(الأصوليـــــة على :))على المحكمة عند إصدارها القرار بقبول طلب التسليم أن تفص366( نصت المادة )1)
أستعملت في إرتكابها أو في تسليم ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب من الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي  

 التي يمكن إتخاذها دليلاً عليه مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية ((.
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القضاء الأعلى  من هذه الصلاحيات فهي الصلاحية المخولة لرئيس مجلس أما القسم الثاني  - ثانيا :

ة المعدلة بموجب أحكام المادة  ــ/د( من قانون أصول المحاكمات الجزائي362بموجب أحكام المادة )
صدار القرار بالموافقة  إبها منحه الحق في  ــ، والذي تم بموج1980لسنة  102الأولى من القانون رقم 

د   ـالتسليم حيث كما بينا سابقا أنه بععلى القرار الصادر من محكمة الجنايات، والقاضي بقبول طلب 
ن كان لايقبل الطعن  إو  د نهائياًـ ـن قرارها هذا لايع إ يم من محكمة الجنايات، فــصدور قرار التسل

المتخذ بشأنه الى رئاسة مجلس القضاء   رسال ملف التسليم مع صورة القرار إنما عليها إو به تمييزاً
س القضاء الأعلى بموافقة  ــ( الأصولية لرئيس مجل 362ة) قرة )ج( من المادفتطبيقا لنص ال الأعلى  

ليم المطلوب تسليمه أو عدم تسليمه. وقد  ــصدار قراره النهائي بالموافقة على تسإوزير الخارجية 
  362كانت هذه الصلاحية ممنوحة لرئيس الجمهورية أو من يخوله قبل تعديل الفقرة )د( من المادة 

.  1980لسنة  102الأصولية بالقانون رقم   

ن لم  إة فــــيـرئيس مجلس القضاء الأعلى متوقفة على موافقة وزير الخارج يلاحظ أن موافقة      
س القضاء الأعلى قراره  ــــ ـتصدر موافقة وزير الخارجية على التسليم فعند ذلك يصدر رئيس مجل

 بعدم الموافقة ورد الطلب .
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ن مسألة  إم ــللقارىء الكري  ياً ــــتضحت فكرته أصبح جلإى نهايته، وإلبعد أن وصل البحث       
ياسة مكافحة  ـــدما باتت ســـــتسليم المطلوبين تحتل أهمية خاصة في المجتمعات المعاصرة بع

طاق، لذلك  ـــــلة في هذا النـوجهوده المتواصرهابية تقع على المجتمع الدولي الجرائم والأعمال الإ
  هيداًــــتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف لملاحقة المجرمين وتوقيفهم وتسليمهم وتمتعددت الإ

 لمحاكمتهم . 

ا  ــ ـالتي خرج به مقترحاتائج وال ـــ ـوعلى هدي ما تقدم لابد أن ندون في لائحة الخاتمة أهم النت  
وعلى الوجه الآتي:  سنتناوله في فقرتين تباعاً هذا البحث والتي تعد ثمرته وهذا ما   

ى   ـاملة وفعالة علـائية شـــــمضنية في سبيل ايجاد سياسة جن  بذلت الدول المختلفة جهوداً   – 1
ة الجناة ومتابعة  ــــيد الدولي وملاحقــجرام على الصعقليمي لغرض مكافحة الإالصعيد الدولي والإ

ومحاكمتهم . تسليمهم   

ات التسليم  ــــــجرمين ووضوحها في مجال طلبـــجراءات الخاصة بتسليم الم عدم كفاية الإ  – 2
لهم .  ة ستجواب الموقوفين والضمانات المقررإالمتعلقة بها ووالمستندات   

دول   ـائي بين الـــختصاص القضونزاعات حول الإ قانونياً   أثارت مسألة تسليم المجرمين جدلاً  – 3
د مبدأ تمسك الدولة  ــــ ـفي بعض الأحيان نتيجة لتضارب النصوص القانونية أو عدم وضوحها، ويع

ليم  ــجراءات تس إرض ــ ـات التي تعتــــمها لرعاياها أحد أهم العقبـــــــبسيادتها وعدم تسلي
 المجرمين . 

لا أن هذا  إ وأخيراً لى المحكمة أولاًإعلى الرغم من أن البت في طلب تسليم المجرمين يعود   – 4
يم المجرمين  ــــفي متابعة تسل  امـــــدعاء العغفال الجهود الجبارة التي يضطلع بها الإ إلا يعني 

جراءات الملف . إكمال إمن تحريك الطلب وانتهاء ب  بتداءً إ  
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ات التسليم  ـــليم المجرمين ووضوحها في مجال طلبـــجراءات الخاصة بتس ان عدم كفاية الإ  – 1
تشريعيا   م يعد قصوراًـــ ـقررة لهــوقوفين والضمانات الممستجواب الإوالمستندات المتعلقة بها و

 لابد من تلافيه . 

ات تسليم المجرمين  ــــصار آليــختإجاد سياسة جنائية شاملة ومتكاملة في سبيل يإضرورة   – 2
جرام ( وعدم  ة الإــــ ـماد ) مبدأ مكافح ـــعتإ زالة العقبات الخاصة في هذا المجال ومن أهمها إو

ر  ـكب الجريمة ولم يراع هيبة دولته غير جدي ــــمن يرتتمسك الدولة برفض تسليم رعاياها، لأن 
انة عن المسائلة الجنائية . بالحص   

قليمية  ية والإـيات الدول ـــــتفاقصدار تشريعات داخلية تخالف ما جاء بالإإالتأكيد على عدم   – 3
اقية الرياض. ـــــتفإة وبالأخص ــتفاقيات بين الدول العربيفي مجال تسليم المجرمين وتفعيل الإ  

المجرمين وذلك اختـــــصارا   سترداد وتسليمإدعاء العام في مجال الإصلاحيات توسيع نطاق  - 4
دعاء العام هو من يملك الرقابة على مشروعية القوانين . عتبار الإ إ جراءات بالإللوقت والجهد و  

ن .  ـتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بتسليم المجرمينضمام الى الإالإ  – 5  

راءات تسليم المجرمين . ج ـإتباع النظام القضائي في إ – 6  

م . ريزدواجية التجإرهابية من شرط ستثناء الجرائم الإإ – 7  

ية تقبل الخطأ  ــــهادات شخصـــــجتإلا إأن ما ورد من آراء في هذا البحث ما هي   وختاماً     
أنفسنا . والصواب فأن أصبنا فبتوفيق من الله وفضله وان أخطأنا فمن   
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